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 الملخص العام 

 هذه السياسات   واقعكما تستعرض    ،خرى أوفي دول  ا  عموم    الإعاقةذوي    النقدية للأشخاصالتقديمات    تلسياسا  اتقدم هذه الورقة ملخص  
ا    وتتناول هذه الورقة  .الإعاقةحالي ا وتقديمات الدولة اللبنانية المالية للأشخاص ذوي    في لبنان لى جانب  إ  للمسألة،بعاد المفاهيمية  الأأيض 

 في لبنان. الإعاقة ذوي  للأشخاص موقف تجاه سياسة التقديمات النقدية ةمسودّ  حاقترا

 

 الفلسفة والمفهوم : الإعاقةذوي  ية للأشخاصدق نالتقديمات ال

لة  منظمات ممثّ  مع  الشراكة  بو   وبدعم من منظمة العمل الدولية واليونسفممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية    ا،لقد أقدمت الدولة مؤخر  
  ٢٨و  ١٨بين    أعمارهم  تتراوحالذين    الإعاقةللأشخاص ذوي    شروطةمغير    نقديةمساعدة  إطلاق برنامج  على    ،الإعاقةللأشخاص ذوي  

كامل.   عام  لمدة  اللبنانيةهدف  تو سنة  صرّ الدولة  كما  الاجتماعية،  ،  الشؤون  وزير  النقدية    اعتمادإلى  ح  التقديمات  مباشرة السياسة 
ا  الإعاقةشخاص ذوي  للأ في    الإعاقةذوي    الأشخاصلتشمل كافة    الإعاقة، بناء  على خطة تبدأ بدعم الشباب ذوي  بهذا البرنامج  بدء 

م بحسب نوع    مرحلة لاحقة بناء   في كيفية تعاطي الدولة مع هذا البرنامج نقلة نوعية    ودرجاتها. يُحد ث  الإعاقةعلى تصنيف جديد ومتقدّ 
فقط تسعة آلاف مستفيد  التي تغطي    ،الدعم المالي لمؤسسات الرعاية  تقديم  عن سياسة الدولة    تخلّيبداية  حيث يشكل    ،الإعاقة  مسألة

العام مئة وعشر في لبنان  الشخصية    المعوّق بينما بلغ عدد حاملي بطاقة   حماية سياسة    اعتماد  وتوجّهها نحو  ،ن ألف شخص يهذا 
تأكيد  في اهكذا برامج دولي  المنطق الرئيسي وراء اعتماد  يتمثّل. المعوّق المالي على تغطية كافة حاملي بطاقة  تقوم في شقهااجتماعية 
  يواجه   .أن يتكبدها الأفراد والأسر  التي يُحتمَل  الإعاقةالإضافية المتصلة ب  التكاليفطية  تغمسؤولية    لالمجتمع والدولة في تحمّ مسؤولية  
،  ةالنقل المؤهل ووسائل  شارة،  إمترجم لغة  و و مرافق،  أد  ساع  مُ ككلفة تأمين    ،تولّد تكلفة إضافية  حواجز مختلفة  أسرته و   الإعاقة ذو  الشخص  

فقدان  والتعويض عن  كما    ،السكن المؤهل و دة على التواصل والاستقلالية،  ساع  ، المعدات والبرامج المُ الإعاقةالمعينات اليومية الخاصة بو 
خرين  بالقدرات المالية والقوة الشرائية نفسها كالآ  وأسرتهحول دون تمتع الشخص المعني  ما ي،  دعم والرعايةالدخل في الأسرة بسبب تقديم ال

 .كلفة الزائدةتالهذه  ضافي لتغطية  إإن لم يحصل على دعم نقدي ومالي    والمشاركة في المجتمع  لخدمات الأساسيةالتأمين الحاجات و 
 . التخفيف من هذه الفجوة مسؤولية الدولة والمجتمع كلّ من لهذه الأسباب، يتحمّل

يفرض على   الإعاقةواقع   أنّ هو السبب الأول   ر أهمية التزام الدولة والمجتمع بتقديم هذا النوع من الدعم.تحديد أربعة أسباب تبرّ يمكن 
ل هذا  وعائلاتهم غير قادرين على تحم    الإعاقةذوي    الأشخاصا كان معظم  ولمّ   .إضافية  وتكاليفالشخص المعني مصاعب حياتية  

ويتمثّل    .وأسرهم  الأشخاصلحماية هؤلاء    التكافل الاجتماعي  ل تحت غطاءالتدخّ   ، من بالدولةممثلا    ،للمجتمع  ، لا بدّ بمفردهم  ءالعب
  كة متحرّ   حالة اجتماعية وطبية  بل  ا، أو جندري    اثني  إ  فهي ليست انتماء    فئة اجتماعية محددة.  لا تقتصر على  الإعاقة  أنّ   فيالسبب الثاني  

ومن أهمها التقديمات   ،فإن سياسات الحماية الاجتماعية  وعليه،  .ما بشكل دائم أو مؤقتإ  فرد من أفراد المجتمع  يّ أيمكن أن تصيب  
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  .اوحيد    وتكاليفها  الإعاقةلمجابهة حالة    وتضمن عدم إهماله وتركه  اتجعله مطمئن    ،فرد من أفراد المجتمع  كلّ لة تأمين  بوليص  تُعدّ   ،النقدية
ن كلفة الحماية أفليس بجديد  .  الإعاقةللتعامل مع حالات  لها  الكلفة المادية والمجتمعية التي على المجتمع تحمّ بالسبب الثالث  ويرتبط  

و أتأمين كلفة التغطية  لفراد المجتمع للدولة  أما عن طريق الضرائب التي يدفعها  ، إالاجتماعية والتغطية النقدية تقع على عاتق المجتمع
على مدى القرن    فراد مباشرة.م المباشر الذي يقدمه المجتمع لجمعيات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات للعائلات والأعن طريق الدع

المجتمعية    تتمحور الماضي،   والتوجهات  الحكومية  مؤسّ   حولالسياسات  الرعايةدعم  هذه   الإعاقة ذوي    الأشخاصعزل  و   سات  في 
ولكنْ، ثبُت   ا.خير  أ و لا  أو حالة طبية    آنذاك   الإعاقةاعتُب رَت  ف  .الطبية  تهم وتلبي احتياجاتهم رعايسات بحجة أنها الأكثر قدرة على  المؤسّ 

 ، ضخم بكثير من كلفة الدمج أهي  سية  كلفة الرعاية المؤسّ ، من الناحية المالية، فإن  ولا  أ  مقاربته للموضوع.هذا المفهوم في فلسفته و   عقم
ا   ، الدول بشكل عام  تعجزوبالتالي     لديها   الإعاقةذوي    الأشخاص   ن تحمل أعباء إيواء كلّ ع  ،الدول المتوسطة الدخل والفقيرة  وخصوص 
  ، الرعاية والوقاية والحماية  فمع أنّ هذا المفهوم يسعى ظاهري ا إلى تأمين  حقوق الإنسان.  معالمفهوم الرعائي    يتنافىا،  ثاني    .ورعايتهم

 ويُحرَم  أهله وبيئته  حيث يُفصَل غالب ا عن ،  ذنب  لم يقترفهل الشخص المعني    بحقّ جبرية مدى الحياة  القامة  بالإ  كم  حبمثابة  ا  عملي    أنه غير  
  والحاجةا كان العوز المادي ولمّ  ؟كهذا في وضع أسرته أفراديريد أن يرى نفسه أو نسان إ يّ أ ا مع باقي أفراد المجتمع.من العيش سوي  

التعاطي مع  والمهارات    المعرفةلى  إ الشخص    يدفعان  بَيْنسب  الإعاقةنواع  أمختلف  في  إلى وضع  في   الإعاقة   ذيالأهل والمجتمع 
 ،خرى الأجتماعية  الاحماية السياسات  من  بدل نقدي وحزمة  تأمين  و باع سياسات دامجة اتّ   عبر   ،المباشرالدولة  تدخل  فإن    سات،المؤسّ 
المنافية لحقوق الإنسان.الحالة المعالجة هذه  ذه المعضلة و ه  بإنهاءكفيل   النقدية مرتبطة  التق  أما السبب الرابع فهو أنّ   شاذة  ديمات 

 الدولة.   ون لضرائب يموّ   يإلى دافع  يحوّلهمما  ،  سوق العملي المجتمع و ف  على الانخراط  الإعاقةذوي    الأشخاصتساعد    دام جةبسياسات  

 

 اليونان وفرنسا و ند حالة تايل  :التقديمات النقدية وتكلفتها  جودة

الفرد    نصيب  نّ أ  إلى  ندتايلا سبب اختيار  يعود  ف  مختلفة.سباب  مع لبنان لأ  لمقارنتها  ،اليونان وفرنساو ند  وهي تايلا  ،لو ثلاث د  اختيرت
بين   يمكن المقارنةوبالتالي    ، ٢٠١٩سنة    زمة الاقتصاديةفي لبنان قبل الأ  الفرد  نصيبقارب  ي  هذا البلدفي    الإجماليالناتج المحلي  من  

التايلا الدولة  النقدية للأب  المرتبطةندية  سياسة  اللبنانية  الإعاقة شخاص ذوي  التقديمات  كذلك، وقع   .في هذا المجال  وسياسات الدولة 
لم تمنعها من الاستمرار في تقديم الدعم النقدي   2010في عام  كبيرة  ومالية  زمة اقتصادية  أ  عانت من  لأنّهااليونان    الاختيار على 

تأمين الحماية الاجتماعية والتقديمات النقدية    وعلى صعيد  ادولة متقدمة اقتصادي    كونهالفرنسا    اختيرت  ،اخير  أ. و الإعاقةشخاص ذوي  للأ
 . الإعاقةشخاص ذوي للأ

بغض   الإعاقةشخص حامل لبطاقة    تدفع تقديمات نقدية لكلّ   مثلا  ند  . فتايلاالثلاث  الدول التقديمات النقدية بين هذه  سياسات    تختلف
 تحت   الإعاقةذوي    للأطفال والشبابلنقدية غير المشروطة  االتقديمات    فهي تؤمّ ن  ،فرنساما  أ  خر.آاعتبار    يّ أعاقته او  نوع إ النظر عن  

 ،لما ضعفت القدرة على العملبالقدرة على العمل. فكّ خرون من برامج تقديمات نقدية مرتبطة  الآ  الأشخاصبينما يستفيد  ،  20سنّ الـ



                 

4 
 

د،  ساع  مُ الكلفة  و العيش باستقلالية،  كلفة  و النقل،    كلفة  صة بتغطيةتقديمات نقدية متخصّ   كذلك، توفّر فرنسا  .اد حجم التقديمات النقديةدز ا
عاقة  إ عاقة متوسطة، و وإ عاقة خفيفة،  إ ثلاث فئات:    ضمن   الإعاقة   فتندرج  ، نما في اليوناأبرامج.  وغيرها من ال  ،منزليةالرعاية  الكلفة  و 

وما   ٨٠/١٠٠  ة التي تحصل على علامفالإعاقات    . الإعاقةنواع  أب  سحببناء  على نظام تصنيف يعتمد على وضع علامات    ،شديدة
٪  ٧٥. وينخفض هذا الرقم الى  ايورو شهري    ٧٠٠و  ٣٨٤قدرة بين  فوق تحصل على كامل التقديمات النقدية المقدمة لكبار السن والم

نقطة    ٦٧عاقات تحت  ، تحصل الإاخير  أو   .١٠٠من أصل    ٧٩و  ٦٧بين    تحصل على علامةعاقات التي  لإمن التقديمات في حالة ا
كلفة  و شارة  إو مترجم  أد  ساع  كلفة مُ   ة لى هذه تقديمات تغطيإضاف  يُ   و معاش التقاعد لكبار السن. أمن التقديمات النقدية    ٪٥٠على  

قيمة التقديمات في فرنسا   تتراوح  بينما  ند،حامل بطاقة في تايلا  يّ لأ  شهري ا  د.أ.  ١٤عموم ا  قيمة التقديمات النقدية  تعدى  لا تهذا و .  نقلال
المقارنة،  على سبيل  على العمل. و قدرة  ال  بحسبلى ثلاث فئات  إ   الإعاقةذوي    الأشخاص  بناء  على تقسيم  ايورو شهري    ١٦٦٧و  ٢٨٠بين  
عام   في فرنسا  ألاف مليار يورو  ٣ويورو   مليار  ١٩٢  اليونان بينما يبلغ في  مليار د.أ.،  ٥٠٦ند  جمالي في تايلاالناتج المحلي الإ  بلغ

في  د.أ.    ٤٣٦٥٨و   في اليونان،د.أ.    ٢٠١٩٢و  ند،في تايلاد.أ.    ٧٠٦٦  فبلغ  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليأما    .٢٠٢٢
  ند. تايلاأنه تجاوز نصيب الفرد في ي ، أ٢٠١٨د.أ. سنة  ٩٢٣٦ فبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ،أما في لبنان فرنسا.

 الدولة:   وموازنة الإجمالي الناتج المحلّيمن كنسبة  الإعاقةشخاص ذوي التقديمات النقدية للأ كلفةر الجدول التالي ظه  يُ 

 

 الناتج المحلي   الدولة 
  الاجمالي لسنة

 )د.أ.( ٢٠٢٢

نصيب الفرد من  
  الناتج المحلي

لسنة  الإجمالي  
 )د.أ.( ٢٠٢٢

 موازنة الدولة 
  ٢٠٢٢ لسنة 

 )د.أ.(

عدد  
  الأشخاص

 الإعاقة ذوي 

 التقديمات النقدية  
 الشهرية )د.أ.( 

 النسبة من  
الناتج  

المحلي  
 الإجمالي )٪(

  النسبة من 
موازنة  
 )٪(الدولة  

 ٠.٣٣ ٠.٠٦ ١٤ مليون  ٢ مليار ١٠٠ ٧٥٠٠ مليار ٥٠٦ ند تايلا
  ٨٥٠و ٣٥٠بين  مليون  ١.٨ مليار ١١٨ ١٩١٣٥ مليار ٣٦٦ اليونان 

بناء  على مستوى  
ي  أ  ، الإعاقة 

بمعدل وسطي قدره  
 اشهري   ٦٠٠

٠.١٢ ٠.٠٥ 

 ١٨٣ ٣٨٢٣٦ مليار 2920 فرنسا 
 تريليون 

  ٤٠٠ما بين  مليون  ١٢
ا شهري   ٢٩٠٠و

بمعدل وسطي قدره  
١٦٥٠ 

8.1 ٠.١٣ 

سنة   مليار ٥٥ لبنان 
٢٠١٨ 

سنة   ٩٢٢٥
٢٠١٨ 

  مليار ١٦
 ٢٠١٨سنة 

حاملي  
بطاقة  
  المعوّق 

   ألف ا ١٢٠

ا سنة  شهري   ٤٠
٢٠٢٣ 

٠.٣٦ ٠.١ 
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م   ، الإعاقةول هو تعريف  الأ:  الإعاقةذوي    للأشخاصبسياسات التقديمات النقدية    نان مرتبطايرئيس  انموضوع  يبرز،  في ضوء ما تقد 
من    تحديد المستفيدين  نّ إ   .الإعاقةذوي    للأشخاصبرامج التقديمات النقدية  لها لتغطية  الكلفة التي على المجتمع تحمّ ب  مرتبطالثاني    فيما

تعريف الدولة اللبنانية    يحدّد، وكلفته.  شروط الاستفادة منهو سياسات التقديمات النقدية هو شرط رئيسي لتحديد حجم برنامج التدخل،  
أشار تقرير   بهذه البطاقة.  ةالدعم المرتبطأشكال  التقديمات و   لوالاستفادة من ك  المعوّق التي يمكنها الحصول على بطاقة  للإعاقة الفئات  

ا  و ٪ من مجموع السكان.  ١٦في العالم هي بحدود    الإعاقةذوي    الأشخاصنسبة    إلى أنّ   ٢٠٢٣في عام  منظمة الصحة العالمية   استناد 
تشخيص   تقرير  لعام   الإعاقةإلى  المعيشية  والظروف  العاملة  القوى  مسح  إلى  ا  استناد  الدولية  العمل  منظمة  نشرته  الذي  لبنان  في 

  يُفترَض أنّ  ،عليهو  .للبنانيين ٪ للإعاقات الشديدة٤.٤٪ للإعاقات الخفيفة و١٢.٧ ىفي لبنان حوال الإعاقةنسبة  تبلغ، ٢٠١٨/٢٠١٩
  وبلغ .عاقات الشديدة والخفيفةللإ ألف ا ٦٥٠  ىحوالللأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة و  ف األ ١٦٩ حدودهو ب  الإعاقةذوي  اللبنانيينعدد 

ألف    ١٢٠  حوالى  ٢٠٢٣في لبنان سنة  بنانيين(  مواطنين اللا للعطى حصر  )التي تُ   المعوّق الحاصلين على بطاقة    الأشخاصمجمل  
الإعاقات. من هنا، وبعد لا يشمل كافة  في لبنان    الإعاقة تعريف    نّ أا  حتم    ذلك  يعني  السكان.   إجماليمن    ٪ ٢  ما يقارب  أو  ،شخص

الاتفاقية    بناء  على تعريف  الإعاقةتعريف  في  إعادة النظر    لا بدّ من  ،الإعاقة ذوي    الأشخاصتصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق  
  المستفيدين المؤهّلينبتحديد    أن تسمح  الإعاقةإعادة تعريف    فمن شأن  .في لبنان الإعاقة  مسألةرئيسي للتعامل مع    شرطلها، كالدولية  

رد. لفي الب الإعاقةشخاص ذوي كلفة التقديمات النقدية للأو  )بناء  على   ٢٠٢٣سنة نسبة كلفة التقديمات النقدية  نّ أ أعلاه الجدول يُظه 
 المعوّق حاملي بطاقة    ولكلّ   ( زمة الاقتصادية الحاليةي قبل الأأ)  ٢٠١٨من موازنة الدولة لسنة  (  اشهري    د.أ.  ٤٠ى  يبلغ حوالدعم نقدي  

ر جمالي.من الناتج المحلي الإ ٪٠.١ومن موازنة الدولة  ٪٠.٣٦هي   ذوي  الأشخاصنسبة  نّ أ  الواردة في الجدولرقام الأ كذلك، تُظه 
السبب  ويعود .في لبنان ٪٢و ندفي تايلا ٪٣تعدى ت بينما لا  ٪، ١٨بحدود   يهمن اليونان وفرنسا  من مجموع السكان في كلّ  الإعاقة
ال  الرئيسي الأ  الإعاقةتعريف    إلىرق  الفهذا  الدول  في  والشامل  العالمية. وروبية والأالواسع  الصحة  منظمة  لتقديرات  نسبة ما  أ  قرب 
 الفرنسي واليوناني.   يْنقوة الاقتصادَ   نظر ا إلى  ،اولبنان حتم  ند  قل من تايلاأ  يجمالي فهمن موازنة الدولة ومن الناتج المحلي الإ  التكاليف

 : نيْ ر الجدول التالي الكلفة على الدولة بناء  على معيارَ ظه  يُ   ،ناء  عليهب  .د.أ  ٤٥٠  حوالى  ٢٠١٨نة  في لبنان س  للأجوردنى  الأ  الحدّ   بلغ
  الإعاقةذوي    الأشخاص المعيار الثاني في عدد  فيما يتمثّل    ، و ثلثهأجور  دنى للأالدولة ستدفع لكل حامل بطاقة الحد الأ  نّ هو أ   الأوّل

 الذي يحق لهم الاستفادة من البرنامج:

 

ذوي    الأشخاصعدد  
 الإعاقة 

التقديمات الشهرية    قيمة 
 )د.أ.(

على   السنوية  الكلفة 
 )د.أ.(  الدولة

موازنة   من  النسبة 
لسنة     ٢٠١٨الدولة 

 (٪) 

النسبة من الناتج المجلي  
لسنة  الإ  ٢٠١٨جمالي 
 (٪) 

 ٠.٢٦ ٠.٩ مليون ا  ١٤٤ ١٠٠
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حاملي  بالعدد   حسب 
 المعوّق بطاقة 
 ألف ا ١٢٠

 
 ١.١٨ ٤ مليون ا  ٦٤٨ ٤٥٠

العدد )للإعاقات الشديدة(  
 بحسب  

الإدارة المركزية للإحصاء  
الدولية   العمل  ومنظمة 

 ألف ا ١٦٩

٢٠٢٨٠٠٠٠٠ ١٠٠ 
 

٠.٣٧ ١.٢٧ 

١.٦٦ ٥.٧ ٩١٢٦٠٠٠٠٠  ٤٥٠ 

أنواع   )لكل  العدد 
 الإعاقات( بحسب  

الإدارة المركزية للإحصاء  
الدولية   العمل  ومنظمة 

 ألف ا ٦٥٠

 ١.٤٢ ٤.٨ مليون ا  ٧٨٠ ١٠٠
٦.٣٩ ٢١.٩ ٣٥١٠٠٠٠٠٠٠ ٤٥٠ 

 

ا لقيمة التقديمات والتغطية المحتملة. تبع    الإجمالي،  من الناتج المحلي  ٪ ٦.٣٩و  ٪ ٠.٢٦  بين  بحسب الجدول أعلاه تتراوح كلفة التقديمات
ولا يتوقع أن تصل التكلفة إلى الحد الأعلى في المستقبل القريب،   ، برامج المساعدة الاجتماعية المماثلة بشكل تدريجي  تُنف ذما    عادة  

 . الشخصية وإصلاح النظام الضريبي في لبنان المعوّق يتطلب ذلك إصلاحات واسعة في برنامج بطاقة حيث س

 

 ان في لبن  الإعاقةشخاص ذوي التقديمات المالية للأو  الوضع الراهن للحماية الاجتماعية

ما يخص   يف  المعاقبةالحكومات    التي تعتمدهاالتي يصدرها مجلس النواب وبين السياسات    نلبنان حالة من التناقض بين القواني  يعيش
في لبنان قبل   الإعاقةذوي    الأشخاصالخاص بحقوق    ٢٠٠٠لسنة    ٢٢٠رقم    القانون   فبالرغم من صدور   . الإعاقة  مسألةالتعامل مع  

عد مصادقة لبنان بلينسجم مع بنود الاتفاقية الدولية    وتعديله إعادة النظر فيه  ا يتطلب  م،  الإعاقةذوي    الأشخاصالاتفاقية الدولية لحقوق  
  والوصولالصحة والتعليم والعمل    مجالاتمجموعة من الحقوق في    الإعاقة ذوي    للأشخاصهذا القانون يضمن    نّ ألا  إ  ،اعليها مؤخر  

لى اعتماد سياسات إكما يدعو    ،رى خالأ  الحقوق الكثير من    جانبلى  ، إجمركيةو   عفاءات ضريبيةإ عادة التأهيل و إ والسكن والتأهيل و 
بعض دعم مؤسسات الرعاية وتقديم    اقتصر على  ٢٠٢٢دعم الدولة حتى نهاية عام  غير أنّ  .  هذه المسألةفي التعاطي مع    جةدام  
  ،من بعض الإعفاءات الضريبية الإعاقة و ذو  الأشخاص كذلك، استفاد  .الحركية  الإعاقةذوي  الأشخاصلفئات  بشكل رئيسي عيناتالمُ 

الحكومات   تجاهلت،  طالةضد الب  اتأمين    تشمل  الإعاقةللأشخاص ذوي    التقديمات النقدية  ومع أنّ .  يةالجمركالرسوم  ة السكن و بكضري
لسياسة التقديمات النقدية المباشرة للأشخاص الذي حدث هو اعتماد الدولة    ل المهمالتحوّ فم،  أما اليو   . إقرار هذا البند وتطبيقه  المتعاقبة

   .٢٠٢٣من عام   ابدء   الإعاقةذوي 
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 الختاميةالتوصيات 

الكلفة في حال اعتمادها ستكون مرتفعة و ه معدومة بلخروج من الوضع الراهن حيث التقديمات النقدية شمن أجل او   ، سبقبناء  على ما  
 ها: همّ أ مجموعة توصيات  نقترح، الإعاقة الكلفة الحقيقية لواقع  تعكسلا  وقد بعض الشيء في لبنان 

ا جديد    اتعريف    يشملصدار قانون جديد  إمن    لا بدّ   ،بناء  على الاتفاقية الدولية وعلى الممارسات الحكومية السابقة -1   ا وواضح 
  ذلك  بما في  ، لى سياسات تعتمد المقاربة الحقوقيةإ انتقال الدولة من اعتماد السياسات القائمة على الرعاية  يضمن  و   للإعاقة 

لى الدعم النقدي  إتمادات من برامج الرعاية  عنقل الا  فمن خلال  الحق في الحماية الاجتماعية والتقديمات المالية والعينية.
وصول    يمكن ضمان  إعاقة،  ذيالاعتبار الواقع الحقيقي والاجتماعي لكل شخص    فييمات تأخذ  قدتبناء  على سياسة    ،المباشر
 الحاجة مباشرة.  لأصحابالدعم 

اقع  حول و   دقيقة  وبياناتللحصول على معلومات    الجديدبناء  على القانون    المعوّق بطاقة  في  النظر    أن تعيدالدولة    على -2
 لتسهيل التواصل معهم. رقام هواتفهمأ، و نهمعناويو  عاقتهم،إ  ونوع ،لبنان  في الإعاقةذوي  الأشخاص

ساس في بناء سياسات الحماية الاجتماعية والتقديمات المالية  الحجر الأ  ، إذ يُعدّ ذلكللإعاقةاعتماد تصنيف حديث  ينبغي   -3
 وظروفها الاجتماعية وكلفتها على الشخص المعني.   الإعاقة  بنوع  تقديمات النقديةلا بد من ربط سياسات الو   .الإعاقة بالخاصة  
المعني،   للشخص  الصحي  بالوضعمجموعة عوامل تتعلق  الاعتبار    فيتأخذ    ،الإعاقةمقاربة شمولية لواقع    اعتماد  ذلكيتطلب  

ويمكن في هذا   له.  المتاحةالعمل  رص فو ستقلالية، والعيش با ه اتذ على  هاعتماد ةإمكاني، و الذاتية وقدراتهله،  الحاضنة البيئة و 
التصنيف الدولي لتأدية الوظائف   منظاتبنت  جامعة الدول العربية    ا أنّ علم    ،خرى كاليونانأدول  المضمار الاستفادة من تجربة  

 . الإعاقةلتصنيف ( ICF) والعجز والصحة
  الإعاقة ذوي    الأشخاصعدم استثناء  لضمان    لعموم الناس،  المساعدات المقدّمة  في برامج  الإعاقةذوي    الأشخاص  شملينبغي   -4

ضمان   فينبغي.  قد تعتمدها الدولةي  تالبرامج الفي    الاجتماعيةالفئات    لفمختالدعم المالي المقدم إلى  على  من الحصول  
  لم تلحظ  لبنان.طفال في  البرامج التي تشمل تقديم الدعم للنساء والأو   من برامج مكافحة الفقر  الإعاقة ذوي  الأشخاصاستفادة 

لى  إ  قلّصما  ،  باشرمبشكل    الإعاقة ذوي    الأشخاص استهداف    "،مان"أو  "حياة"  يْ كبرنامجَ   ،التجارب السابقة لمشاريع شبيهة
  الإعاقة ذوي    الأشخاصا واضحة لمصلحة  تكو   من وضعبناء  عليه، لا بد  .  هذه البرامج  عدد المستفيدين من بعيد من    حدّ  

 . هاعند تنفيذضهم للتهميش للحد من تعرّ إجراءات تسهّل وصولهم إلى هذه البرامج اعتماد و 
امة عالتقديمات ال  فلا تغطّي.  الإعاقةضافية المتلازمة مع  الإ  التكاليفهادفة لتغطية  نقدية  سياسات تقديمات    ينبغي اعتماد -5

  مكافحةسياسة    فتساهمعلى الشخص المعني وعائلته.    الإعاقةضافية التي تفرضها  الإ  التكاليفن تقدمها الدولة  أ التي يمكن  
فعاليتها  هذه المساعدات  فقد  ت  الأسرةإعاقة في  حالة  جود  عند و   ولكن   الُأسر الفقيرة،قر على  ف في التخفيف من حدة الالفقر مثلا  
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مترجم لغة  و ق،  راف  و مُ أد ساع  فكلفة مُ   ل. ز والمن  الأسرةفي  الإعاقةترتبة على وضع  مضافية الالكلفة الإلتغطية  ف  صرَ ستُ   نهالأ
دة على التواصل والاستقلالية، ساع  المعدات والبرامج المُ و ،  الإعاقة بعينات اليومية الخاصة  المُ و ،  ةالنقل المؤهل ووسائل  شارة،  إ
المؤهل،  و  أعباء  السكن  العامة   ضافية لا بدّ إ  ترتّ ب كلّها  الحماية الاجتماعية  التعامل معها مباشرة وبمعزل عن برامج    ، من 

النظر ع على    المترتّبةضافية  كلفة الإال  معاش  أي  فينبغي أن يلحظ  . أم لايعمل    الإعاقةالشخص ذي  مّا إذا كان  وبغض 
سرة الأ  لأفرادأمين الدعم  ت ا  أيض  ن تلحظ  أولا بد لهذه السياسات    نتاج.لى مراكز العمل والإإللوصول    الإعاقة  ذيالشخص  
  الإعاقة . وفي هذا الإطار، يعتبر برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي  الإعاقةمن ذوي    أقربائهمرون حياتهم لمساندة  الذين يسخّ 

 ضمانفي تغطيتها. ومن هنا أهمية    الأشخاصالإضافية والمساهمة في دعم    التكاليفعتراف بهذه  لانحو امهمة    خطوة أولى
 مصادر أخرى. من  من الموازنة العامة و له تمويل ال وتأمينستدامة هذا البرنامج ا

التقديمات    ينبغي -6 التي تغطّي  ربط  إلى دعم الأشخاصحاجات أخرى  بالبرامج الأخرى  )برنامج   الفقر  للخروج من  وتهدف 
كلفة تغطية و ، تعويض البطالةمثل  (الإعاقةبدل النقدي للأشخاص ذوي )برنامج ال وتغطية الكلفة الإضافية للإعاقة ،("أمان"

 وغيرها من البرامج.   النقل،
  ، موازنة الدولة  كنسبة منوليس    الإجماليساس نسبتها من الناتج المحلي  أكلفة التأمينات المالية والعينية على    ينبغي احتساب -7

 مقابل فوائدها الكثيرة.  ع كلفتها المحدودة على المجتمبوضوح ر ظه  يُ  فمن شأن ذلك أن
الانخراط في المجتمع وحصولهم    على   الإعاقةذوي    الأشخاصل قدرة  سهّ تجة  على الدولة اعتماد سياسات وبرامج دام  ينبغي   -8

 على المجتمع والدولة. المفروض ما يخفف من العبء ، جةنت  ة مُ لى قوّ إلهم على العمل وتحوّ 
مشاركة  ينبغي   -9 أهمية  على  الحماية   الإعاقةذوي    الأشخاصمنظمات  التأكيد  سياسات  بوضع  المتعلقة  القرارات  كافة  في 

 . الإعاقةشخاص ذوي للأالاجتماعية والتقديمات النقدية 

 


